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المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc234433415]تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا غير مسبوق في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع، وتطوير المدن الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ويُعد تطوير الإدارات الهندسية في المدن الصناعية من أهم المرتكزات المؤسسية لتحقيق هذه المستهدفات، لما تضطلع به من أدوار رئيسة في التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر وضمان جودة المشاريع الرأسمالية. وقد أدى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية إلى زيادة الحاجة إلى نماذج تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على استيعاب تعقيد المشاريع وتسريع تنفيذها مع المحافظة على الجودة والكفاءة الاقتصادية (Alotaibi, 2024) .
ويعرف النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية بأنه الإطار التنظيمي والإجرائي الذي يحدد توزيع الأدوار والمسؤوليات، وآليات اتخاذ القرار، ومسارات العمل، وإدارة الموارد البشرية والفنية، وأساليب التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن نجاح المشاريع الرأسمالية لا يعتمد فقط على توافر الموارد المالية أو الإمكانات الفنية، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بكفاءة النموذج التشغيلي الذي ينظم أعمال الإدارات الهندسية، وقدرته على تحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والرقابة وإدارة المخاطر، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة تنفيذ المشاريع، والالتزام بالجداول الزمنية، وترشيد التكاليف، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة (Kerzner, 2022) .
وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة العلاقة بين النماذج التشغيلية والأداء المؤسسي في القطاعات الهندسية والصناعية. فقد أشارت دراسة Alotaibi (2024) إلى أن تطوير النماذج التشغيلية في المؤسسات الحكومية السعودية يسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتسريع اتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات الهندسية. كما أوضحت دراسة Too and Weaver (2014) أن وجود إطار تشغيلي واضح للإدارات المسؤولة عن المشاريع يسهم في تحسين الحوكمة المؤسسية وتقليل الانحرافات في الوقت والتكلفة. وفي السياق نفسه، بينت دراسة PMI (2021) أن المؤسسات التي تعتمد نماذج تشغيلية متكاملة تحقق معدلات نجاح أعلى في تنفيذ المشاريع مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى الهياكل التشغيلية الواضحة، وذلك نتيجة وضوح المسؤوليات، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية. وتبرز هذه الدراسات أهمية النموذج التشغيلي باعتباره أحد العوامل الجوهرية المؤثرة في نجاح المشاريع الرأسمالية، إلا أنها لم تتناول بصورة مباشرة واقع الإدارات الهندسية في المدن الصناعية السعودية، وهو ما يمثل فجوة بحثية تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن المدن الصناعية في المملكة لتطوير بيئة العمل الهندسية، فإن تنفيذ المشاريع الرأسمالية ما يزال يواجه عددًا من التحديات، من أبرزها تعدد الجهات ذات العلاقة، وتأخر اتخاذ القرارات الفنية، وضعف التكامل بين الإدارات، والتغيرات المستمرة في نطاق المشاريع، ومحدودية توظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمليات الهندسية. وقد تنعكس هذه التحديات على كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال زيادة مدة التنفيذ، وارتفاع التكاليف، وانخفاض جودة المخرجات، وهو ما يستدعي دراسة العوامل التنظيمية والتشغيلية المؤثرة في أداء الإدارات الهندسية، والعمل على تطوير نماذج تشغيلية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات البيئة المحلية.
وتتزايد أهمية هذا الموضوع في ظل توجه المملكة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ورفع إنتاجية القطاع الصناعي، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تؤكد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على أهمية تطوير الأداء المؤسسي، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة المشاريع الحكومية والصناعية. ومن هذا المنطلق، أصبح تطوير النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية أحد المحاور الرئيسة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، من خلال إعادة تصميم العمليات، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وتحسين قنوات الاتصال، وتوظيف التقنيات الرقمية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر وإدارة الأداء.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة أبعاد النموذج التشغيلي وعلاقتها بمؤشرات كفاءة التنفيذ، بما يشمل الالتزام بالجداول الزمنية، وضبط التكاليف، وتحقيق جودة التنفيذ، ورفع كفاءة استغلال الموارد. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي يسهم في تفسير العلاقة بين النموذج التشغيلي والأداء التنفيذي للمشاريع، وتحديد أهم الجوانب التي تحتاج إلى التطوير بما يتوافق مع متطلبات البيئة الصناعية السعودية.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من تناولها أحد الموضوعات الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد في أدبيات الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع، كما تستمد أهميتها التطبيقية من إمكانية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار في الجهات المشرفة على المدن الصناعية، وتطوير السياسات والإجراءات التشغيلية للإدارات الهندسية، وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع الرأسمالية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق تساعد على تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير القطاع الصناعي وزيادة كفاءة المشروعات التنموية.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تشكل المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لما تمثله من بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد نجاح هذه المدن بصورة كبيرة على قدرة الإدارات الهندسية على إدارة المشاريع الرأسمالية بكفاءة وفاعلية، إذ تتولى هذه الإدارات مسؤوليات التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ والمتابعة وإدارة العقود وضبط الجودة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والميزانيات المعتمدة ومستويات الجودة المستهدفة. إلا أن التطور المتسارع في حجم المشاريع وتعقيدها، وتزايد متطلبات الحوكمة والتحول الرقمي، فرض على الإدارات الهندسية ضرورة تبني نماذج تشغيلية حديثة قادرة على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن المدن الصناعية لتطوير بيئة العمل الهندسية، إلا أن العديد من الإدارات ما زالت تواجه تحديات تشغيلية تتمثل في تداخل الأدوار والمسؤوليات، وضعف التكامل بين الوحدات التنظيمية، واختلاف الإجراءات التشغيلية، وتأخر اتخاذ القرارات الفنية، وتباين مستويات التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، إضافة إلى محدودية الاستفادة من التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع. وتؤدي هذه التحديات في كثير من الأحيان إلى تأخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وارتفاع تكاليفها، وظهور تغييرات متكررة أثناء التنفيذ، وانخفاض كفاءة استثمار الموارد البشرية والمالية، وهو ما قد يؤثر في قدرة المدن الصناعية على تحقيق مستهدفاتها التنموية.
وقد أكدت الدراسات السابقة وجود ارتباط وثيق بين كفاءة النماذج التشغيلية ومستوى نجاح المشاريع. فقد أوضح Kerzner (2022) أن وضوح النموذج التشغيلي وتحديد المسؤوليات وآليات اتخاذ القرار يسهم بصورة مباشرة في تحسين أداء المشاريع وتقليل الانحرافات الزمنية والمالية. كما أشارت دراسة Project Management Institute (2021) إلى أن المؤسسات التي تمتلك نماذج تشغيلية متكاملة تحقق مستويات أعلى من الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة مقارنة بالمؤسسات التي تعاني من ضعف الهياكل التشغيلية. وبينت دراسة Alotaibi (2024) أن تطوير النماذج التشغيلية في الجهات الحكومية السعودية يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات الإدارية. وعلى الرغم من أهمية هذه النتائج، فإن معظم الدراسات ركزت على المؤسسات الحكومية أو قطاعات الأعمال بصورة عامة، ولم تتناول بصورة متخصصة أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية السعودية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، الأمر الذي يكشف عن وجود فجوة بحثية تستدعي الدراسة والتحليل.
وتتحدد الفجوة العلمية في محدودية الدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين مكونات النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية، مثل الهيكل التنظيمي، وآليات اتخاذ القرار، وتكامل العمليات، وإدارة الموارد، وبين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية داخل المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية. كما أن الدراسات السابقة لم تقدم نموذجًا تحليليًا يوضح طبيعة هذه العلاقة في ضوء التحولات المؤسسية ومتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو ما يجعل الحاجة قائمة لإجراء دراسة ميدانية تسهم في تفسير هذه العلاقة اعتمادًا على بيانات واقعية من البيئة السعودية.
وتبرز المشكلة التطبيقية للدراسة في أن العاملين في الإدارات الهندسية بالمدن الصناعية، من مديرين ومهندسين ومشرفين ورؤساء أقسام، يواجهون تحديات تشغيلية تؤثر في كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتحد من سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، الأمر الذي يتطلب تحديد مدى تأثير النموذج التشغيلي القائم في تلك الإدارات على مستوى الأداء التنفيذي، والتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة الهندسية وتحسين نتائج المشاريع. ومن هنا تأتي الدراسة الحالية لتقديم أدلة علمية تستند إلى البيانات الميدانية حول واقع النموذج التشغيلي، وتحديد مدى إسهامه في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بما يمكن صناع القرار من تبني إجراءات تطويرية أكثر فاعلية.
وتسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية من خلال تقديم إطار تحليلي يربط بين النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية وكفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المدن الصناعية السعودية، وهو موضوع لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة في الأدبيات العربية. كما يتوقع أن تقدم نتائجها مجموعة من التوصيات العملية التي تساعد الجهات المسؤولة عن المدن الصناعية على تطوير النماذج التشغيلية، وتحسين إجراءات العمل، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة المشاريع الرأسمالية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وانطلاقًا مما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟

[bookmark: _Toc234433416][bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530]أهمية الدراسة 
أولاً: الأهمية العلمية
1- إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالنماذج التشغيلية للإدارات الهندسية.
2- توضيح العلاقة بين النموذج التشغيلي وكفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
3- المساهمة في سد الفجوة البحثية في مجال الإدارة الهندسية بالقطاع العام.
ثانياً: الأهمية العملية
1- دعم متخذي القرار في تطوير الإدارات الهندسية.
2- تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
3- تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
4- دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بكفاءة الإنفاق والتميز الحكومي.
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الهدف الرئيس
دراسة أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
الأهداف الفرعية
1- تحديد مكونات النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية.
2- قياس مستوى تطبيق عناصر النموذج التشغيلي في الإدارات الهندسية.
3- تحليل العلاقة بين الحوكمة التنظيمية وكفاءة تنفيذ المشاريع.
4- دراسة أثر الأداء الفني والتنسيق المؤسسي على نجاح المشاريع الرأسمالية.
5- تقديم توصيات عملية لتطوير النماذج التشغيلية للإدارات الهندسية.

[bookmark: _Toc234433418]تساؤلات الدراسة
السؤال الرئيسي
ما أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟
التساؤلات الفرعية
1. ما واقع تطبيق النموذج التشغيلي في الإدارات الهندسية بالمدن الصناعية في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى تطبيق عناصر النموذج التشغيلي في الإدارات الهندسية، والمتمثلة في الهيكل التنظيمي، وإدارة العمليات، والحوكمة، وآليات اتخاذ القرار؟
3. ما مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الإدارات الهندسية بالمدن الصناعية من حيث الالتزام بالوقت، والتكلفة، والجودة؟
4. ما أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في المدن الصناعية؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر النموذج التشغيلي في كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (مثل: المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي)؟
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الفرضية الرئيسة:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للنموذج التشغيلي للإدارات الهندسية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
الفرضيات الفرعية:
1- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحوكمة التنظيمية على كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
2- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لوضوح الأدوار والمسؤوليات على نجاح المشاريع.
3- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتنسيق المؤسسي على أداء المشاريع الرأسمالية.
4- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأداء الفني للإدارات الهندسية على كفاءة تنفيذ المشاريع.
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استندت هذه الدراسة إلى نظرية النظم (Systems Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس للدراسة، مع الاستفادة من نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View - RBV)، بالإضافة إلى مفاهيم نظرية الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance Theory)، وذلك لتفسير العلاقة بين النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية وكفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ويأتي اختيار هذه النظريات نظرًا لقدرتها على تفسير طبيعة التفاعل بين العناصر التنظيمية والإدارية والفنية داخل الإدارات الهندسية، وبيان كيفية انعكاس هذا التفاعل على مستوى الأداء المؤسسي وجودة تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحسين أداء الأجهزة الحكومية والقطاعات الصناعية.
تشكل نظرية النظم الإطار العلمي الرئيس الذي تستند إليه الدراسة، حيث تنظر إلى المنظمة باعتبارها نظامًا متكاملًا يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية المترابطة والمتفاعلة، تعمل بصورة تكاملية لتحقيق أهداف مشتركة. ووفقًا لهذه النظرية، فإن نجاح أي مؤسسة لا يعتمد على كفاءة أحد مكوناتها بصورة منفردة، وإنما على مستوى التنسيق والتكامل بين جميع عناصرها، مثل الهيكل التنظيمي، والموارد البشرية، والإجراءات التشغيلية، والاتصالات، وآليات اتخاذ القرار، ونظم الرقابة والمتابعة.
وفي سياق الإدارات الهندسية في المدن الصناعية، تمثل هذه الإدارات نظامًا تنظيميًا متكاملًا يتفاعل مع العديد من الوحدات الأخرى، مثل إدارات المشاريع، والمشتريات، والمالية، والعقود، والجودة، والسلامة، والصيانة، وغيرها من الإدارات الداعمة. ويؤدي أي ضعف في أحد هذه المكونات إلى التأثير في كفاءة النظام بأكمله، وهو ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وجودة مخرجاتها، ومستوى الالتزام بالميزانيات والجداول الزمنية. ومن ثم، تفسر نظرية النظم كيف يؤثر النموذج التشغيلي للإدارة الهندسية في كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال تحسين الترابط بين العمليات، وتعزيز تدفق المعلومات، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات، وتقليل التعارض بين الوحدات التنظيمية المختلفة.
كما تؤكد النظرية أن البيئة الخارجية تمثل عنصرًا مؤثرًا في أداء المنظمة، إذ تتفاعل الإدارات الهندسية مع متغيرات متعددة تشمل الأنظمة الحكومية، والتشريعات، والمتطلبات التنظيمية، والتطورات التقنية، والتغيرات الاقتصادية، واحتياجات المستثمرين، وهو ما يتطلب وجود نموذج تشغيلي يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة. ومن هذا المنطلق، ترى الدراسة أن كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة النموذج التشغيلي على تحقيق هذا التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية.
تعتمد الدراسة كذلك على نظرية الموارد والقدرات، والتي تؤكد أن الأداء المؤسسي المتميز يتحقق من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات التي تمتلكها المنظمة، سواء كانت موارد بشرية أو مالية أو تقنية أو تنظيمية. وتفترض هذه النظرية أن المؤسسات التي تتمكن من إدارة مواردها بكفاءة تمتلك قدرة أكبر على تحقيق أهدافها وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
وفي مجال الإدارات الهندسية، يتمثل النموذج التشغيلي في أحد الموارد التنظيمية الاستراتيجية التي تنظم كيفية استثمار الموارد البشرية والفنية والتقنية داخل الإدارة. فكلما كان النموذج التشغيلي أكثر وضوحًا وتنظيمًا، ازدادت قدرة الإدارة على توظيف الكفاءات الهندسية، وتوزيع المهام بصورة عادلة، وإدارة الموارد المالية، وتحسين استغلال المعدات والتقنيات، وتقليل الهدر في الوقت والتكلفة. وبذلك، فإن الدراسة تنطلق من فرضية أن تحسين النموذج التشغيلي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
كما تشير هذه النظرية إلى أن امتلاك الموارد وحده لا يكفي لتحقيق الأداء المتميز، وإنما يعتمد النجاح على كيفية إدارتها وتكاملها داخل المنظمة. ولذلك فإن النموذج التشغيلي يمثل الأداة التي تنظم توظيف هذه الموارد، وتضمن تكاملها لتحقيق أفضل النتائج، وهو ما يتوافق مع أهداف الدراسة في تحليل أثر النموذج التشغيلي على كفاءة تنفيذ المشاريع.
تستند الدراسة أيضًا إلى مبادئ نظرية الحوكمة المؤسسية، التي تؤكد أهمية وجود أطر تنظيمية واضحة تضمن توزيع المسؤوليات، وتعزيز الشفافية، ووضوح الصلاحيات، والمساءلة، والرقابة، وتحسين عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات. وتوضح هذه النظرية أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مشاريعها يعتمد بدرجة كبيرة على وجود نظام إداري يحقق التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الازدواجية والتعارض في المهام.
وفي الإدارات الهندسية بالمدن الصناعية، يمثل النموذج التشغيلي أحد أهم أدوات الحوكمة، لأنه يحدد خطوط السلطة، وآليات التنسيق، وإجراءات العمل، وأساليب المتابعة والتقييم، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار. كما تؤكد النظرية أن تطبيق مبادئ الحوكمة داخل الإدارات الهندسية يؤدي إلى تحسين جودة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الشفافية، وزيادة كفاءة إدارة المشاريع، وهي جميعها عوامل ترتبط بصورة مباشرة بمتغيرات الدراسة الحالية.
اعتمدت الدراسة على التكامل بين هذه النظريات الثلاث لتكوين إطار نظري شامل يفسر العلاقة بين المتغيرات. فمن خلال نظرية النظم يتم تفسير النموذج التشغيلي بوصفه نظامًا متكاملاً يؤثر في أداء الإدارات الهندسية من خلال تحسين التنسيق والترابط بين العمليات. ومن خلال نظرية الموارد والقدرات يتم تفسير قدرة النموذج التشغيلي على رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية والفنية والتقنية، بما يسهم في تحسين تنفيذ المشاريع الرأسمالية. أما نظرية الحوكمة المؤسسية فتوضح كيف يسهم وضوح الصلاحيات، والرقابة، والمساءلة، والشفافية في تعزيز جودة الأداء وتحسين نتائج المشاريع.
ويتيح هذا التكامل النظري تفسير العلاقة بين المتغير المستقل، وهو النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية، والمتغير التابع، وهو كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، حيث تفترض الدراسة أن تطوير النموذج التشغيلي وتحسين عناصره التنظيمية والإدارية والفنية يؤدي إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال تحسين التخطيط، وتعزيز التنسيق، وتسريع اتخاذ القرار، وترشيد استخدام الموارد، وتقليل التأخير والهدر، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والالتزام بالوقت والتكلفة.
· ملاءمة النظرية للدراسة
يتوافق الإطار النظري الذي اعتمدته الدراسة مع طبيعة موضوعها وأهدافها، إذ يوفر أساسًا علميًا لتفسير أثر النموذج التشغيلي في الأداء التنفيذي للمشاريع الرأسمالية داخل المدن الصناعية السعودية. كما يدعم تحليل النتائج في ضوء العلاقات التنظيمية والإدارية التي تحكم عمل الإدارات الهندسية، ويساعد في تقديم تفسيرات علمية للنتائج المتوقعة، واقتراح حلول تطويرية تستند إلى أسس نظرية راسخة. ويعزز ذلك من القيمة العلمية للدراسة، ويجعلها أكثر قدرة على تقديم توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير النماذج التشغيلية للإدارات الهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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يمثل هذا الفصل الركيزة العلمية التي تقوم عليها الدراسة، إذ يهدف إلى بناء الأساس الفكري والمعرفي الذي تستند إليه جميع مراحل البحث اللاحقة، ويعمل على توضيح الخلفية العلمية لموضوع الدراسة بصورة منهجية مترابطة. ويعد هذا الفصل حلقة الوصل بين مشكلة الدراسة والإجراءات التطبيقية، حيث يسهم في تكوين تصور علمي شامل حول الظاهرة محل الدراسة من خلال عرض المفاهيم العلمية وتحليلها وربطها بالواقع العملي للإدارات الهندسية في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية. كما يتيح للقارئ فهم طبيعة العلاقات التي تقوم عليها الدراسة، ويقدم تفسيرًا علميًا للمتغيرات المؤثرة في كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، استنادًا إلى الأدبيات العلمية الحديثة والنظريات الإدارية والهندسية ذات الصلة.
ويستعرض هذا الفصل بصورة منهجية ما توصل إليه الباحثون في الدراسات السابقة، مع تحليل الاتجاهات البحثية الحديثة التي تناولت موضوع النماذج التشغيلية، والإدارة الهندسية، وكفاءة تنفيذ المشاريع، وذلك بهدف الوقوف على أبرز النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، والكشف عن الفجوات البحثية التي لم تحظ بالمعالجة الكافية. ويساعد ذلك في إبراز القيمة العلمية للدراسة الحالية، وبيان الإضافة المعرفية التي تقدمها في مجال الإدارة الهندسية وإدارة المشاريع الرأسمالية في المدن الصناعية السعودية، كما يسهم في دعم بناء الإطار الفكري للدراسة وربطها بالسياق العلمي المعاصر.
وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يؤسس للجانب التطبيقي للدراسة، حيث يوفر الأساس العلمي الذي يتم في ضوئه تفسير النتائج لاحقًا، ويعزز من قدرة الباحث على بناء نموذج علمي متكامل يفسر طبيعة العلاقات بين عناصر الدراسة. كما يسهم في رفع مستوى الموثوقية العلمية للبحث من خلال الاعتماد على مصادر علمية حديثة ودراسات محكمة، ويضمن أن تكون الدراسة منطلقة من أساس نظري راسخ، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة التحليل ودقة تفسير النتائج وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الممارسات الإدارية والهندسية داخل المدن الصناعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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· المتغير التابع: كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية
تشكل كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية المتغير التابع في هذه الدراسة، وتمثل النتيجة النهائية التي تسعى الدراسة إلى تفسيرها من خلال تحليل أثر النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية والعوامل التنظيمية والتقنية المرتبطة به. ويقصد بكفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية قدرة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع على تحقيق أهداف المشروع وفقًا للوقت المحدد، والميزانية المعتمدة، والمواصفات الفنية المطلوبة، مع الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والحوكمة. ويُنظر إلى كفاءة التنفيذ بوصفها أحد أهم مؤشرات الأداء المؤسسي في المشاريع الرأسمالية، لما لها من أثر مباشر في نجاح المشاريع وتحقيق العائد التنموي والاقتصادي المتوقع منها.
وتكتسب كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية أهمية خاصة في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لما تشهده من توسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات الصناعية، والتي تتطلب مستويات مرتفعة من الكفاءة الإدارية والهندسية لضمان تحقيق مستهدفاتها. ويؤدي ارتفاع كفاءة التنفيذ إلى تقليل التأخير الزمني، وخفض التكاليف غير المخطط لها، وتقليل الهدر في الموارد، وتحسين جودة الأعمال المنفذة، وزيادة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي ويعزز القدرة التنافسية للمدن الصناعية.
كما ترتبط كفاءة تنفيذ المشاريع بمجموعة من المؤشرات، من أبرزها الالتزام بالجدول الزمني، والقدرة على التحكم في تكاليف المشروع، وجودة التنفيذ، وكفاءة إدارة المخاطر، وسرعة معالجة المشكلات الفنية، وفعالية التواصل بين فرق العمل، وتحقيق أهداف المشروع وفق الخطط المعتمدة. ومن هذا المنطلق، يمثل هذا المتغير المعيار الذي سيتم من خلاله قياس مدى نجاح النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية في دعم تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.



·  المتغيرات المستقلة
1.  كفاءة النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية
يمثل كفاءة النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية المتغير المستقل الأول في الدراسة، ويقصد به مدى قدرة النموذج التنظيمي والإداري المعتمد داخل الإدارات الهندسية على تنظيم العمليات، وتحديد المسؤوليات، وتوزيع الصلاحيات، وتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة الهندسية والإدارية بما يضمن تنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية. ويشمل النموذج التشغيلي الهيكل التنظيمي، وآليات اتخاذ القرار، والإجراءات التشغيلية، وإدارة الموارد، وأنظمة الرقابة والمتابعة، وأساليب التنسيق بين الوحدات المختلفة.
وتسهم كفاءة النموذج التشغيلي في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تقليل الازدواجية في المهام، وتسريع تدفق المعلومات، ووضوح خطوط الاتصال، وتعزيز المساءلة والحوكمة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز المشاريع وجودة تنفيذها. كما أن وجود نموذج تشغيلي مرن وواضح يساعد الإدارات الهندسية على الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات التي قد تواجه المشاريع الرأسمالية، ويعزز قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة تستند إلى معلومات دقيقة وإجراءات منظمة.
وفي بيئة المدن الصناعية، تزداد أهمية هذا المتغير نتيجة تعدد المشاريع وتنوعها، وتشابك الأعمال بين الإدارات المختلفة، مما يجعل النموذج التشغيلي أحد العناصر الأساسية في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ولذلك تفترض الدراسة أن تحسين كفاءة النموذج التشغيلي يسهم بصورة إيجابية في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
2.  تكامل العمليات والتنسيق بين الإدارات
يعد تكامل العمليات والتنسيق بين الإدارات المتغير المستقل الثاني في الدراسة، ويشير إلى مستوى التعاون والانسجام بين الإدارات والوحدات التنظيمية المختلفة المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بما يضمن انسيابية العمليات وتبادل المعلومات بصورة فعالة، وتحقيق التكامل بين مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
ويُعد التنسيق المؤسسي من أهم العوامل التي تسهم في نجاح المشاريع الهندسية، حيث تعتمد المشاريع الرأسمالية على مشاركة العديد من الإدارات، مثل الإدارة الهندسية، وإدارة المشاريع، والمشتريات، والمالية، والعقود، والجودة، والسلامة، وغيرها. وعند غياب التنسيق الفعال قد تظهر مشكلات مثل تضارب المسؤوليات، وتأخر اتخاذ القرارات، وضعف تبادل المعلومات، وازدواجية الإجراءات، وهو ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وزيادة تكاليفها وانخفاض جودة مخرجاتها.
كما يسهم التكامل بين العمليات في تحسين تدفق العمل وتقليل الفاقد في الوقت والجهد، وتعزيز سرعة الاستجابة للمشكلات الفنية والإدارية، ورفع مستوى التعاون بين فرق العمل المختلفة. لذلك فإن الدراسة تنطلق من فرضية أن ارتفاع مستوى التكامل والتنسيق بين الإدارات يؤدي إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، من خلال رفع مستوى التعاون المؤسسي وتحقيق الانسجام بين مختلف مراحل المشروع.
3.  استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع الهندسية
يمثل استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع الهندسية المتغير المستقل الثالث، ويقصد به مدى توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية في تخطيط المشاريع ومتابعتها وإدارتها، بما يشمل برامج إدارة المشاريع، وأنظمة تخطيط الموارد، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، ولوحات متابعة الأداء الرقمية، وغيرها من التقنيات التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات الهندسية.
وقد أصبحت التقنيات الرقمية عنصرًا أساسيًا في إدارة المشاريع الحديثة، لما توفره من قدرة على تحسين دقة التخطيط، وسرعة الحصول على المعلومات، وتعزيز التواصل بين فرق العمل، ومتابعة تقدم المشاريع بصورة لحظية، والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة. كما تسهم هذه التقنيات في رفع مستوى الشفافية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين جودة التقارير، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد بكفاءة.
وفي إطار المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية، يتوافق التوسع في استخدام التقنيات الرقمية مع برامج التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والصناعية. ولذلك ترى الدراسة أن الاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية يمثل أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والإنتاجية.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة بين كفاءة النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية، وتكامل العمليات والتنسيق بين الإدارات، واستخدام التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع الهندسية من جهة، وبين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية من جهة أخرى. فكلما ارتفعت كفاءة النموذج التشغيلي من خلال وضوح الهيكل التنظيمي، وتحديد المسؤوليات، وتحسين إجراءات العمل، انعكس ذلك إيجابًا على سرعة تنفيذ المشاريع وجودة مخرجاتها. كما أن تعزيز التكامل بين الإدارات وتحسين قنوات الاتصال وتبادل المعلومات يؤدي إلى تقليل التعارض في الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال، مما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمشاريع.
يسهم الاستخدام المتقدم للتقنيات الرقمية في تحسين التخطيط والمتابعة وإدارة الموارد والمخاطر، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وهو ما يؤدي إلى زيادة كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتقليل الانحرافات المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة. وبناءً على ذلك، تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التكامل بين النموذج التشغيلي الفعال، والتنسيق المؤسسي، والتحول الرقمي في إدارة المشاريع، يشكل منظومة متكاملة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية داخل المدن الصناعية، وتعزز قدرة هذه الإدارات على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تحسين الأداء المؤسسي، وتعظيم كفاءة الإنفاق، ورفع جودة المشروعات التنموية.
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هدفت دراسة Alotaibi (2024) إلى تحليل أثر تطوير النماذج التشغيلية في تحسين الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من القيادات الإدارية ومديري الإدارات التشغيلية. وأظهرت النتائج (Alotaibi, 2024) وجود علاقة إيجابية بين وضوح النموذج التشغيلي وارتفاع كفاءة الأداء، كما أكدت أن إعادة تصميم العمليات وتحسين توزيع المسؤوليات يسهمان في رفع سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي في تطوير النماذج التشغيلية.
هدفت دراسة Project Management Institute (2021) إلى التعرف على العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الرأسمالية على مستوى المؤسسات العالمية. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات آلاف المشاريع في قطاعات متعددة. وأظهرت النتائج (PMI, 2021) أن المؤسسات التي تمتلك نماذج تشغيلية واضحة، وتطبق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر بصورة منتظمة، تحقق معدلات أعلى من نجاح المشاريع، وانخفاضًا في نسب التأخير والتجاوزات المالية مقارنة بالمؤسسات الأخرى.
هدفت دراسة Kerzner (2022) إلى تحليل العلاقة بين النضج المؤسسي والنموذج التشغيلي وأداء المشاريع الهندسية. واعتمدت الدراسة على التحليل المقارن لعدد من المؤسسات الهندسية الدولية. وأظهرت النتائج (Kerzner, 2022) أن وجود نموذج تشغيلي متكامل يؤدي إلى تحسين التنسيق بين الإدارات، ورفع جودة اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر التشغيلية، وزيادة الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المقررة للمشاريع.
هدفت دراسة Too and Weaver (2014) إلى استكشاف دور الحوكمة المؤسسية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لمراجعة الأدبيات والنماذج التطبيقية. وأوضحت النتائج (Too & Weaver, 2014) أن الحوكمة الفعالة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكفاءة تنفيذ المشاريع، وأن وضوح المسؤوليات، وتحديد الصلاحيات، وفعالية نظم الرقابة، تعد من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المشاريع الرأسمالية.
هدفت دراسة Succar (2009) إلى دراسة أثر تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM) في تحسين إدارة المشاريع الهندسية. واعتمدت الدراسة على تحليل عدد من المشاريع الهندسية التي استخدمت تقنيات BIM. وأظهرت النتائج (Succar, 2009) أن استخدام التقنيات الرقمية يسهم في تحسين التنسيق بين التخصصات الهندسية، وتقليل الأخطاء التصميمية، وخفض تكاليف إعادة العمل، وتحسين جودة تنفيذ المشاريع.
هدفت دراسة Bryde, Broquetas, and Volm (2013) إلى تحليل أثر استخدام نمذجة معلومات البناء في أداء المشاريع الإنشائية. واعتمدت الدراسة على مراجعة تطبيقات عملية في عدد من الدول. وأظهرت النتائج (Bryde et al., 2013) أن تطبيق التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع أدى إلى تحسين إنتاجية فرق العمل، وتقليل زمن التنفيذ، ورفع جودة المخرجات، وتحسين كفاءة الاتصال بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع.
· تحليل الدراسات السابقة والتعليق عليها
يتضح من الدراسات السابقة وجود اتفاق عام على أن النموذج التشغيلي يمثل أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع. فقد أكدت دراسة Alotaibi (2024) ودراسة Kerzner (2022) أن وضوح الإجراءات التشغيلية وتوزيع المسؤوليات يسهمان في تحسين الأداء وتقليل المشكلات التشغيلية، كما أظهرت دراسة PMI (2021) أن المؤسسات التي تعتمد نماذج تشغيلية متطورة تحقق مستويات أعلى من نجاح المشاريع مقارنة بغيرها.
كما أجمعت الدراسات على أهمية الحوكمة والتنسيق المؤسسي في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، حيث أوضحت دراسة Too and Weaver (2014) أن نجاح المشاريع يرتبط بوجود هيكل تنظيمي واضح وآليات فعالة لاتخاذ القرار والرقابة. وفي المقابل، ركزت دراستا Succar (2009) وBryde et al. (2013) على دور التقنيات الرقمية في تحسين إدارة المشاريع الهندسية، وأكدتا أن التحول الرقمي يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء وتحسين التنسيق بين فرق العمل.
وعلى الرغم من اتفاق الدراسات السابقة على أهمية النموذج التشغيلي والحوكمة والتحول الرقمي، فإنها اختلفت في البيئات التي أجريت فيها، وفي القطاعات التي تناولتها، وفي المتغيرات التي ركزت عليها. فقد تناولت بعض الدراسات المؤسسات الحكومية، بينما ركزت أخرى على شركات المقاولات أو المشاريع الدولية، ولم تتناول بصورة مباشرة واقع الإدارات الهندسية في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل فجوة بحثية واضحة.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تركز على المدن الصناعية السعودية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تجمع بين ثلاثة متغيرات مستقلة هي كفاءة النموذج التشغيلي للإدارات الهندسية، وتكامل العمليات والتنسيق بين الإدارات، واستخدام التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع الهندسية، وتحلل أثرها المباشر في كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ومن ثم، تقدم الدراسة إطارًا تطبيقيًا أكثر شمولًا يتناسب مع البيئة التنظيمية والصناعية في المملكة، ويسهم في إثراء الأدبيات العربية وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتطوير أداء الإدارات الهندسية وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
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1. مدخل النموذج التشغيلي (Operating Model Approach)
يشكل النموذج التشغيلي من المفاهيم الإدارية الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في أدبيات الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع، حيث يمثل الإطار الذي يوضح الكيفية التي تمارس بها المؤسسة أعمالها اليومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويتضمن النموذج التشغيلي مجموعة مترابطة من العناصر تشمل الهيكل التنظيمي، وإجراءات العمل، وتوزيع الصلاحيات، وآليات اتخاذ القرار، وإدارة الموارد، ونظم الاتصال، والتقنيات المستخدمة في تنفيذ العمليات. ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات التنظيمية بما يضمن تقديم الخدمات أو تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وفي الإدارات الهندسية بالمدن الصناعية، يمثل النموذج التشغيلي الأساس الذي تعتمد عليه الإدارة في تنظيم أعمالها الهندسية والإشراف على المشاريع الرأسمالية، حيث يسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحسين تدفق المعلومات، وتقليل التعارض بين الإدارات، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار. كما يساعد وجود نموذج تشغيلي واضح على تحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والفنية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
2.  مدخل الإدارة الهندسية (Engineering Management)
تعد الإدارة الهندسية أحد الفروع العلمية التي تجمع بين العلوم الهندسية وعلوم الإدارة، وتركز على توظيف المبادئ الإدارية في تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة الأنشطة الهندسية بصورة تحقق الاستخدام الأمثل للموارد. ويقوم هذا المدخل على تحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والإدارية، بحيث يتم تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة والكفاءة والالتزام بالوقت والتكلفة.
وتتولى الإدارات الهندسية داخل المدن الصناعية مسؤوليات متعددة تشمل إعداد الدراسات الفنية، وتصميم المشاريع، وإدارة العقود، والإشراف على التنفيذ، ومراقبة الجودة، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. ولذلك فإن نجاح هذه الإدارات يعتمد بصورة كبيرة على كفاءة التنظيم الداخلي، ووضوح الإجراءات التشغيلية، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، واستخدام التقنيات الحديثة، مما يجعل الإدارة الهندسية أحد المنطلقات النظرية الرئيسة التي تستند إليها الدراسة في تفسير العلاقة بين النموذج التشغيلي وكفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
3.  مدخل إدارة المشاريع الرأسمالية (Capital Project Management)
تمثل إدارة المشاريع الرأسمالية أحد المجالات التطبيقية المهمة في إدارة المشاريع، وتركز على إدارة المشروعات ذات الاستثمارات المالية الكبيرة، والتي تهدف إلى إنشاء أو تطوير الأصول طويلة الأجل، مثل المصانع، والبنية التحتية، والمرافق الصناعية، والمنشآت الهندسية. ويعتمد نجاح هذه المشاريع على كفاءة عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر، إضافة إلى وجود أنظمة تشغيلية فعالة تدعم تنفيذ الأعمال وفق الأهداف المحددة.
وتؤكد الأدبيات الحديثة أن المشاريع الرأسمالية تعد أكثر المشروعات تعرضًا لمخاطر التأخير وارتفاع التكاليف وضعف التنسيق بين الجهات المنفذة، الأمر الذي يزيد من أهمية وجود نموذج تشغيلي متكامل يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل الانحرافات في الوقت والتكلفة والجودة. كما أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع الحديثة يساعد الإدارات الهندسية على تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الرقابة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع ويزيد من فرص نجاحها.
4.  مدخل التحول الرقمي في الإدارة الهندسية
أصبح التحول الرقمي أحد أهم الاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسسات الهندسية، حيث يعتمد على توظيف التقنيات الرقمية في جميع مراحل إدارة المشاريع، ابتداءً من التخطيط والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالتقييم وإدارة الأصول. وتشمل هذه التقنيات برامج إدارة المشاريع، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.
ويسهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمليات الهندسية من خلال توفير بيانات دقيقة وفورية، وتعزيز سرعة التواصل بين فرق العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الرقابة على مراحل التنفيذ. كما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي والصناعي، وهو ما يجعل هذا المدخل منطلقًا نظريًا مهمًا لفهم أثر استخدام التقنيات الرقمية في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
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